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یسعى المشرعون لضبط الممارسة الإعلامیة باطار قانوني باعتبارھا مجالا مھنیا قد تنجم 

لكنھم أیضا وعملا بالمبادئ العالمیة الداعمة لحریة الإعلام وحق المواطن في 

یمكن التنازل عنھما أي المعلومة یجدون أنفسھم أمام مھمة صون ما باتا یعرفان بمكسبین لا 

وفي ھذا الإطار اختلفت التوجھات التشریعیة في نظرتھا لحدود ، حریة الإعلام والحق فیھ

حریة الإعلام وكذلك في تفسیرھا للمسؤولیة القانونیة ولقواعد القانون التي قد یدفع بھا 

فاحصة على الصحفي لحمایة نفسھ من  المساءلة كحق النقد ،وھو الأمر الذي استدعى نظرة 

وبموازاة اھتمام المشرعین بمسؤولیات  أبرز ھذه التوجھات وسندھا الفكري والسیاسي

الاعلام، ظھر توجھ یطالب بضبط الممارسة والمساءلة أیضا من قبل المھنیین أنفسھم عبر 

وضع مواثیق أخلاقیة وانشاء ھیئات تتابع مدى الالتزام بمبادئھا انطلاقا من نظریة المسؤولیة 

جتماعیة، دون أن نغفل أنھا استخدمت كذلك بغیة قطع الطریق أمام التدخل الحكومي 

  .والقضائي الذي قد یحد من الحریة

المسؤولیة الأخلاقیة، التشریعات الإعلامیة، حریة  ،القانونیة المسؤولیة

  .شرف 

Abstract: Legislators are trying to organize media practices within a 

legal framework, considering it a profession that may result in crimes. 
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 :ملخص

یسعى المشرعون لضبط الممارسة الإعلامیة باطار قانوني باعتبارھا مجالا مھنیا قد تنجم     

لكنھم أیضا وعملا بالمبادئ العالمیة الداعمة لحریة الإعلام وحق المواطن في  عنھ جرائم،

المعلومة یجدون أنفسھم أمام مھمة صون ما باتا یعرفان بمكسبین لا 

حریة الإعلام والحق فیھ

حریة الإعلام وكذلك في تفسیرھا للمسؤولیة القانونیة ولقواعد القانون التي قد یدفع بھا 

الصحفي لحمایة نفسھ من  المساءلة كحق النقد ،وھو الأمر الذي استدعى نظرة 

أبرز ھذه التوجھات وسندھا الفكري والسیاسي

الاعلام، ظھر توجھ یطالب بضبط الممارسة والمساءلة أیضا من قبل المھنیین أنفسھم عبر 

وضع مواثیق أخلاقیة وانشاء ھیئات تتابع مدى الالتزام بمبادئھا انطلاقا من نظریة المسؤولیة 

جتماعیة، دون أن نغفل أنھا استخدمت كذلك بغیة قطع الطریق أمام التدخل الحكومي الا

والقضائي الذي قد یحد من الحریة

المسؤولیة: كلمات مفتاحیة

شرف الالاعلام، میثاق 

Legislators are trying to organize media practices within a 

legal framework, considering it a profession that may result in crimes. 
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But they, due to the international doctrines supporting the freedom of 

media and the right of people to get information, find themselves facing 

the task of preserving two irreversible gains; the freedom of 

information and the right to know. 
In this context different legislations have been developed when it comes 

to the limited of media freedom and also on the definition of legal 

liability and the rules of law which the media professionals can use to 

protect themselves from questioning, like the right of criticism. This 

required an in-depth approach on the most prominent of these 

legislations and on their basis, both political and ideological 

Along with the legislators’ concern on the responsibilities of media, 

appeared another trend calling for regulating the media practices and 

applying the roles of accountability. This was led by media people 

themselves through phrasing codes of ethics and establishing 

organizations that follow up the application of these codes of ethics. 

These were also used to prevent any governmental or judicial 

interference in the field of media that may curb the social freedoms. 

Keywords :legal liability, ethical responsibility, media legislation, 

freedom of information, Code of Ethics. 
  

  benaichoubasarah@yahoo.fr: یمیل، الإسارة بن عیشوبة : المؤلف المرسل -1

  :  مقدمة

موازن��ة ب��ین التزام��ات لل مس��عىف��ي المس��ؤولیة ع��ن الأعم��ال الص��حفیة ت نش��أ  

الأخلاقی��ة م��ن جھ��ة وحری��ة الص��حافة م��ن جھ��ة والص��حفیین المھنی��ة القانونی��ة 

وفي الطری�ق ص�وب ھ�ذا المس�عى م�رت الص�حافة بح�الات متفاوت�ة م�ن أخرى، 

وبالتأكید  الاقتصاد والسیاسة و لمجتمعاالانضابط والحریة متأثرة بالتحولات في 

   .بتطور النظریات القانونیة والفكریة
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، فاختلف�ت ب�ین الحل�ول الت�وازن المرج�و ومنھ فقد ظھرت عدة آلیات لتحقیق     

القانونیة المفروضة من قبل السلطة التي یقصد بھا الواجبات والالتزامات المھنیة 

لأخلاقی�ة الت�ي التي یؤدي انتھاكھ�ا إل�ى قی�ام المس�ؤولیة القانونی�ة، وب�ین الحل�ول ا

یقص��د بھ��ا المب��ادئ المتض��منة ف��ي مواثی��ق الش��رف المھن��ي والت��ي ی��ؤدي ع��دم 

  .احترامھا إلى قیام المسؤولیة الأخلاقیة

لكن الأم�ر ل�م یك�ن یس�یرا عل�ى المش�رعین إذاختلف�ت التوجھ�ات القانونی�ة الت�ي   

ترس��م ح��دود الحری��ة وماھی��ة المنظوم��ة الت��ي تض��بط المارس��ة الص��حفیة ، ففیم��ا 

مال��ت تش��ریعات نح��و التقیی��د بحث��ت أخ��رى ع��ن تفس��یرات لض��مان عل��و حری��ة 

  الاعلام وحق المواطن في المعلومة على مبادئ 

جھ��ات القانونی��ة الس��ائدة ف��ي الع��الم لض��بط العلاق��ة ب��ین حری��ة ومن��ھ م��اھي التو

  الإعلام ومسؤولیات الصحفي ؟

وكیف رض أبرز التوجھات النظریة للإعلام وللإجابة على ھذا التساؤل نستع 

الحلول القانونیة والأخلاقیة للموازنة حدود حریة الاعلام وصولا إلى  رسمت

الاشكالیة الأبرز التي تواجھ ثم إلى  بین حریة الصحافة والتزامات الصحفیین

  .ھور النشر الإلكتروني ظالمشرعین مع 

  تطور حریة الصحافة  1

  :الصحافة في ظل النظام السلطوي . 1.1

یمكن التأریخ لتداول المعلومات في الحقل العمومي بظھور الطباعة على       

التي كانت قفزة نوعیة في الحیاة البشریة، إذ  15 ـید غوتمبورغ في القرن ال

  .مكنت الإنسان من نسخ أعداد لا متناھیة من الرسائل

غیر أن الصحافة كخطوة أولى لتوزیع المعلومة ظھرت في ظل نظام سلطوي    

لا یعترف بحریة الفرد، إذ ینحصر نشاطھ في خدمة الجماعة التي یمثلھا الحاكم 

كما یعتبر أن الحقیقة امتیاز للنخبة مستمدا مبادئھ من خلیفة الله في الأرض، 

فلسفتھ أفلاطون و مكیافیلي و ھیغل ، فرأى أفلاطون أن تقسیم السلطة داخل 
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مادام الإنسان یتحكم بشھواتھ و غرائزه " الدولة بدایة لانھیارھا، على اعتبار أنھ 

وا المصالح المادیة عن طریق العقل، فانھ على الحكام في الدولة بالمقابل أن یمنع

، كما اشترك و إیاه 1" و العواطف الأنانیة للجماھیر أن تسیطر على المجتمع 

العدید من المفكرین في العصور اللاحقة في دعم الفكر السلطوي مثل مكیافیلي 

الذي أوجد مبررا للممارسات غیر الأخلاقیة للقادة السیاسیین مادامت تخدم 

  . مصالح الدولة و سلطة الحاكم

 في ظل ھذا النظام و فلسفتھ القائمة على أفكار أفلاطون، ھیغل، وانھ    

وماركس لم تكن الصحافة یوما حرة من السلطة، بل معھا فقط، إذ اتجھت الدولة 

إلى وضع القیود القانونیة على تداول المعلومات وعلى نشرھا عبر الصحف عن 

، كما منعت ملكیة الأفراد طریق فرض الرقابة المسبقة على المضامین الصحفیة

تمنع من نقد  للصحف، فكانت مؤسسات الصحافة أداة لدعم السیاسات الحكومیة،

  .النظام السیاسي أو الأشخاص الذین لا زالوا في السلطة 

و إنھ في ظل ھذا النظام لم یكن من الممكن الحدیث عن مسؤولیة أخلاقیة    
الأخیرة سوى مع ظھور التنظیمات بشكلھا المنظم و الحدیث ، إذ لم تظھر ھذه 

المھنیة و مواثیق أخلاقیات المھنة الصحفیة لاحقا، بل یمكن الإشارة فقط إلى 
الأخلاقیات كمفھوم یتحدد ذاتیا بناء على فكرتي الصواب و الخطأ في السلوك 
الإنساني ، غیر أنھ في المقابل كان من الممكن الحدیث عن مسؤولیة قانونیة 

وانین تغالي في العقوبات السالبة للحریة ضد الصحفیین خاصة مع وجود ق
لم یكن التشریع في یوم من الأیام قاسیاً في " فكانوا یخضعون لرقابة صارمة، و

أحكامھ علیھم مثلما كان في القرن السادس عشر ، ففي أنكلترا واجھ الصحفیون 
البرلمان سطوة ملوك آل ستیورات الذین استخدموا أشد الوسائل قسوة ، و وضع 

أسس الرقابة في مواجھة أي نشر یتناول أحد أعضائھ أو مناقشات  1643عام 
قانون الصحافة الذي نظم مزاولة الصحافة  1653، كما صدر في عام 2"جلساتھ

و مسؤولیة الصحفیین ، وظل الصحفیون بموجب أحكام ھذا القانون ممنوعین 
عددا من القضایا التي  كما شھد ذلك العصر. من نشر وقائع جلسات البرلمان

  .تعلقت بمسؤولیة الصحفي عما نشره من مقالات 
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  :الصحافة في ظل النظام اللیبرالي . 2.1

حقق النظام اللیبرالي انتصاره التاریخي على النظام السلطوي عندما "لقد       

وضعت الطبقة البرجوازیة أسس حقھا الكامل في إدارة الدولة، حیث حل مبدأ 

محل مبدأ الحق الإلھي للملوك ، وحین ناصرت اللیبرالیة كفلسفة  سیادة الشعب

النظم البرلمانیة و الحریات المدنیة كحریة الكلام، وحق الاجتماع، وحریة 

، فجاء دستور الولایات المتحدة مدعما لھذا 3"التعبیر، وقبلھم حریة الصحافة 

ریة التعبیر الانتصار حین نص على حظر إصدار الكونغرس لأي قانون یقید ح

  .الصحافة و

وقد كان ذلك انعكاسا لتطور فلسفة الحریة في المجتمعات الغربیة منذ أواخر     

القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر في ظل دعوات الحریة التي أعلنھا 

جون ملیتون وجون لوك وفولتیر وروسو وتوماس جیفرسون ، و التي استھدفت 

ھا الدولة على الفرد إلى أدنى حدفي شتى المیادین ، فكان تقلیل القیود التي تضع

  .للصحافة نصیبھا من التأثر بھذه الفلسفة 

كما كان للصحفیین دور كبیر في العمل على التحرر من القیود التي كانت      

تحول بینھم وبین التمتع بالحریة خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر بل 

  .ین حتى بدایة القرن العشر

و بذلك بدأت الأفكار اللیبرالیة تتغلغل تدریجیا في الأنظمة السیاسیة مؤثرة     

" على شكل علاقتھا مع الصحافة، لیتحقق أول انتصار ھام للصحفیین مع صدور

الذي ادخل تعدیلات مھمة على قانون القذف، فاعتبر  1843قانون اللورد كابیل 

الصحفي أن نشر الوقائع المذكورة كانت صحة الوقائع المنشورة دفاعا إذا أثبت 

للمصلحة العامة، أي أصبح بإمكانھ أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت صحة 

  .4" الوقائع التي ذكرھا وأن نشرھا كان للمنفعة العامة

و بغیة الدفع أكثر بحریة الصحافة تم الاقرار في العدید من البلدان بقوانین     

في الولایات المتحدة الأمیركیة ربط التعدیل لحمایة قواعد المعلومات ،ف



 الأعمال الصحفیة للموازنة بین حریة الصحافة والتزامات المھنیین قیام المسؤولیة عن  سارة بن عیشوبة    
 

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

433  

ثم صدرت . الدستوري الأول بین حریة التعبیر وحریة الوصول إلى المعلومات

الذي یلزم  1966قوانین ضامنة لھذا الحق أبرزھا قانون حریة المعلومات لعام 

  .الحكومة الفدرالیة بضمان وصول المواطنین إلى المستندات الرسمیة

النظام القانوني السویدي نموذجا متمیزا في حریة الصحافة  بینما مثل    

وحمایتھا، إذ یحمي حریة كل المواطنین السویدین و الأجانب على حد سواء في 

الاطلاع على الوثائق و المعلومات، بل تعتبر الحكومة بناء على القانون أن كل 

قیام الحكومة  الوثائق عامة، إلا إذا كانت ھناك ضرورة لحجبھا، ولكن في حالة

یحق لأي مواطن أن یرفع قضیة أمام المحكمة، وتقوم " بحجب وثیقة، فانھ

المحكمة ببحث مدى ضرورة حجب ھذه الوثیقة، وفي حالة عدم وجود ضرورة، 

  .  5" فان المحكمة تلزم الحكومة بالكشف عنھا للمواطن الذي یرغب في ذلك

معاقبة الصحفي على أي مادة أما الجانب الأكثر تمیزا أن القانون حظر      

ینشرھا، أو معاقبة أي موظف یكشف عن معلومات یحصل علیھا بحكم وظیفتھ، 

  . إلا إذا اتھم بالتجسس 

ومنھ تقوم النظریة اللیبرالیة في الإعلام على مجموعة من العناصر الرئیسیة،    

  6:وھي  

o ، إن النشر یجب أن یكون حراً من أي رقابة مسبقة  

o  والتوزیع ینبغي أن یكونا مفتوحین لشخص أو مجموعة من إن النشر

  الأشخاص بدون رخصة،

o  الانتقادات الموجھة لأیة حكومة أو حزب رسمي لا ینبغي أن یعاقب

  علیھا حتى بعد حدوثھا ،

o ،لا یجب أن یكون ھناك التزام بنشر أي شيء  

o  في میادین الرأي و " الصواب " محمي مثلھ مثل نشر" الخطأ " نشر

  تقاد ،الاع
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o  لا یجب أن توجد قیود على تصدیر و استیراد أو إرسال أو استقبال

  .الرسائل الإعلامیة عبر الحدود الوطنیة

   .الصحافة في ظل نظریة المسؤولیة الاجتماعیة. 3.1

بدأت المراجعات النقدیة للنظریة اللیبرالیة في الإعلام في العقد الثاني من        

القرن العشرین جراء إخلال وسائل الإعلام بدورھا في حق الجمھور في 

الإعلام، واحترام القیم الأخلاقیة، مؤسسة توجھا فكریا جدیدا یقوم على الموازنة 

لى العمل الصحفي اتجاه المجتمع بین حریة الإعلام و التزامات القائمین ع

امتدادا لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة التي ظھرت بدایة في القطاع الاقتصادي، 

  :وقد ساھمت عدة عوامل لانتقالھا إلى قطاع الصحافة نذكر منھا 

ظھرت نظریة المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة عندما أخذ " :الأسباب الفكریة  -

ات التي ترتكز علیھا النظریة اللیبرالیة بشأن طبیعة النقاد یراجعون الافتراض

، فقد أعلنت العلوم السیاسیة ھجومھا 7 "الحقیقة و الإنسان و المجتمع و الحریة

على مذھب الحقوق الطبیعیة، التي اعتبرتھا شعارات دعائیة أیدیولوجیة أكثر 

للكون على أنھ منھا واقعیة، وفي المقابل تحدت الفیزیاء الحدیثة أفكار نیوتن 

  .نظام أبدي لا یتغیر، خاصة مع نظریة أینشتاین عن النسبیة

ومنھ أثرت ھذه الاتجاھات الفكریة في زعزعة فكرة الإنسان العقلاني الذي    

یبحث عن كافة المعلومات و وجھات النظر، لیخرج في الأخیر بوجھة النظر 

  .الصائبة 

صادیة التي حدثت في الولایات دعت التطورات الاقت" :الأسباب الاقتصادیة-

المتحدة الأمریكیة إلى إظھار الحاجة إلى التزام المنشات الاقتصادیة بمسؤولیاتھا 

الاجتماعیة، حیث قوى تیار الاحتكارات الاقتصادیة، واندفعت المشروعات نحو 

تحقیق أكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة للمشروع على حساب المصلحة 

، إذ 8" قد أدى ذلك إلى خلق المناخ المناسب لظھور المفھومالعامة للجماھیر، و

المفتوح للجمیع التي سادت القرن الثامن عشر أن شعارات السوق الحر و
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والتاسع عشر، عرفت انتقادات واسعة مع بروز سلبیات النظام الرأسمالي الذي 

تقضي على  ساھم في ظھور إمبراطوریات اقتصادیة تھیمن على السوق و

إذ ظھرت  ات الجدیدة، وإن الوضع ذاتھ عرفھ القطاع الإعلامي،المؤسس

مؤسسات كبرى تحتكر السوق الإعلامیة فتروج لرأیھا مغلقة المجال أمام الرأي 

  .الآخر

ومنھ و إن كان الصحفیون قد وقفوا بالمرصاد لأي مس من الحكومة       

لمراجعات بمكتسبات الصحافة من الحریة، إلا أن ذلك لم یمنع من ظھور ا

النقدیة للنظریة اللیبرالیة منذ ظھور نظریة المسؤولیة الاجتماعیة المنتقلة إلى 

الصحافة من مجالي الاقتصاد و العلاقات العامة، غیر أن التأریخ لھذا المفھوم 

في مجال الإعلام و الصحافة یبدأ منذ العقد الثاني من القرن العشرین، بینما بلغ 

التي تكونت من اثني  Hutchins Commissionمع تشكیل  1947ذروتھ في سنة 

، وقد  Robert Hutchinsعشر أستاذا أكادیمیا، یرأسھم الأستاذ بجامعة شیكاغو 

أشارت اللجنة في تقریرھا إلى أن وسائل الإعلام تتحكم فیھا طبقة اقتصادیة و 

م اجتماعیة ھي طبقة رجال الأعمال التي جعلت تمتع الفرد بحقھ في الإعلا

الموضوعي عملیة صعبة، معرضة السوق المفتوحة للآراء إلى الخطر، كما 

    9: وجھت جملة من التوصیات لوسائل الإعلام من بینھا 

o  النقل الصادق و الشامل و الذكي للأحداث الیومیة ، في سیاق یعطي لھا

  ،معنى 

o  منبر لتبادل التعلیقات و الانتقادات،  

o  المكونة للمجتمعأن تعطي صورة تمثل المجموعات،  

o تقدیم و توضیح أھداف و قیم المجتمع،  

o  توفیر المعلومات الكاملة عن الأحداث الیومیة.  
وسعیا منھم لقطع  و منھ فوعیا من الصحفیین بالتزاماتھم اتجاه المجتمع،      

الطریق أمام أي تدخل حكومي لتقید الحریات، ارتأوا ضرورة إنشاء تنظیمات 
  .ضمان تنظیم إقامة المسؤولیة القانونیة على الصحفیین ذاتیة ھدفھا الرئیس
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الحلول القانونیة و الأخلاقیة للموازنة بین حریة الصحافة و التزامات . 2 

  الصحفیین

بعد الحدیث عن تطور حریة الصحافة، یبدو جلیا وجود نوعین من      

المسؤولیة عن الأعمال الصحفیة  ظھرا نتیجة الحاجة إلى خلق توازن بین حریة 

الصحافة و التزامات الصحفیین، فالأولى مسؤولیة قانونیة مصدر تنظیمھا آلیات 

ولیة أخلاقیة مصدر قانونیة متمثلة في التشریعات الإعلامیة، والثانیة مسؤ

تنظیمھا آلیات أخلاقیة مھنیة تتمثل في التنظیمات المھنیة ومواثیق أخلاقیات 

  .المھنة الصحفیة 

  :قیام المسؤولیة القانونیة  . 1.2

تعتبر المسؤولیة القانونیة أول الحلول التي استھدفت ضبط الممارسة        

إطار المھنة الصحفیة، فیقصد المھنیة، وضمان احترام الالتزامات القانونیة في 

مجموعة الالتزامات التي یفرضھا على المھنیین القانون " بالالتزامات القانونیة 

  :، و إن أبرزھا في مجال الصحافة10" و یعاقبھم جنائیا في حال مخالفتھا

  الامتناع عن القذف و السب ،

  ، الامتناع عن التحریض على عمل غیر قانوني ضد مصلحة محمیة قانونا

  احترام الحیاة الخاصة ، و الامتناع عن انتھاكھا ،

  الامتناع عن نشر أسرار التحقیق الابتدائي ، و تفاصیل المحاكمات السریة ،

  .عدم نشر ما من شأنھ التأثیر سلبا على سیر القضاء 

كما تتنوع المصادر التي تحدد التزامات الصحفیین القانونیة من جھة، والتي      

إقامة المسؤولیة القانونیة و تحدید العقاب على الجرائم الصحفیة من  تعنى بتنظیم

جھة أخرى، ولكن یمكن حصرھا في مصطلح واحد، ألا وھو التشریعات 

  .الإعلامیة 

فیقصد بھا جملة القواعد التي تتولى تنظیم النشاط الإعلامي والاتصالي    

تنقسم " ووضع المعاییر التي تحكم أنشطتھ المختلفة، و تكون لھا صفة الإلزام، و
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التشریعات الإعلامیة بشكل عام إلى تشریعات تتصل بالمضمون، وأخرى 

حدید حقوقھا تتصل بالمؤسسات الإعلامیة من حیث تنظیماتھا وإداراتھا وت

  . 11" وواجباتھا، وتشریعات تتصل بالمھنة، ثم ھناك تشریعات الإعلام الدولیة 

وبما أن الدستور ھو القانون الأعلى للبلاد، وھو الذي یشكل الإطار      

المرجعي للعلاقة ما بین النظام الحاكم وبین المواطنین الذین یعیشون على أرض 

مصدر مبادئ كل القوانین الوضعیة في البلاد، الدولة بحدودھا الجغرافیة، وھو 

فان التشریع الإعلامي ھو الآخر یصدر متوافقا مع مبادئ الدستور، كما أنھ 

كثیرا ما نجد مبادئ رئیسة لحریة الإعلام كحربیة التعبیر و الحق في النقد 

سندھا القانوني الدستور، بالإضافة إلى أن التشریع الإعلامي یتوزع على العدید 

  :ن القوانین و ھي م

مجموعة القواعد " یقصد بھا  :قوانین الصحافة و وسائل الإعلام الجماھیریة -

التي تحدد الأحكام العامة للنشر و الطبع والبث الإذاعي والتلفزیوني وكل 

الوسائل الجماھیریة التي تنتج وتوزع المعلومات والآراء عبر القنوات التقلیدیة 

قد تكون في شكل قانون واحد، كقوانین ...أو المحتملة/ووالإلكترونیة، المعروفة 

النشر أو المطبوعات أو الصحافة، أو تتوزع على تقنیات متنوعة مثل قوانین 

   .12" المؤسسات الإعلامیة أو القوانین المتعلقة بالتنظیم المھني 

فتتضمن ھذه القوانین القواعد المنظمة للعمل الإعلامي، كما تشتمل على       

جرت العادة أن یخص مرتكبو " حدید العقوبات على الجرائم الصحفیة، بینما ت

المخالفات و الجنایات و الجنح عن طریق الصحافة و وسائل الإعلام إلى 

، ویقصد بالقوانین العامة القانونین 13"القوانین العامة، مثل غیرھم من المواطنین

  .المدني و قانون العقوبات

مجموعة القواعد القانونیة التي تضبط فیھا " ف على أنھیعر :قانون العقوبات -

ھو ما یحملھ مسؤولیة التصدي لكل فعل  الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتھا،

  .14" مشین یؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي 
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ولم تحظى تسمیة قانون العقوبات بإجماع الفقھاء، بحجة أنھا توحي      

لاقتصارھا على العقوبات، لذلك تم تفضیل تسمیة القانون الجنائي باعتباره قانون 

جرائم ، وباعتبار ھذه التسمیة تشمل نظام التدابیر بوصفھ نظاما جنائیا لا جدال 

القانون " سب لھذا الفرع من القانون فیھ ، و ھناك اتجاه آخر یرى أن الاسم الأن

لأنھ أشمل، إذ یتسع لفكرة العقوبة، وھو ملازم لكل جریمة، وإن ذھب " الجزائي

  ".قانون العقوبات " المشرع الجزائري إلى استخدام التسمیة الأولى 

ھو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بین الأفراد  :القانون المدني  -

یعتھا، فھو الشریعة والمنھج العام الذي یجب إعمال أحكامھ فیما لم أیا كانت طب

یرد بشأنھ نص خاص في فرع آخر من فروع القانون الخاص التي انفصلت 

واستقلت عنھ، كالقانون التجاري أو القانون التجاري البحري أو قانون العمل 

  .مثلا

اتجاه نحو مزید من  یوجد الآن"وللإشارة ففي مجال الصحافة و التعبیر الحر    

استخدام القانون المدني مثل النمسا بدلا من التدابیر الجنائیة ،وفى بلدان أخرى 

سادت التدابیر المدنیة لفترة طویلة مثل استرالیا وكندا وھولندا والنرویج، وفى 

الولایات المتحدة الأمریكیة آل الحال بالقوانین الجنائیة المضادة للتشھیر إلى أن 

خدامھا منذ الخمسینات، بل إنھا تعتبر الیوم غیر دستوریة ما لم تكن توقف است

  . 15"المادة الصحفیة المنشورة تشكل تھدیدًا للسلم

  :قیام المسؤولیة الأخلاقیة . 2.2

رغم أن الحدیث عن المسؤولیة الأخلاقیة لیس بالأمر الھین، باعتبار أن      
فكرة الأخلاق واسعة، إلا أن الحدیث عنھا في إطار المھنة الصحفیة یمكن 
التأریخ لھ منذ ظھور مجالس الصحافة أو مجالس أخلاقیات المھنة الصحفیة في 

بعد  1918فرنسا سنة ، ومواثیق أخلاقیات المھنة الصحفیة في 1916السوید 
  . الحرب العالمیة الأولى مباشرة 

وإن مواثیق أخلاقیات المھنة الصحفیة تشتمل على جملة من الالتزامات      
قواعد تھتم بتنظیم الجانب الأخلاقي " والمبادئ، فیقصد بمیثاق الشرف الصحفي
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اجھتھ للممارسة المھنیة، ویعد ھذا المیثاق توجیھات داخلیة للصحفي أثناء مو
  ویمكن حصر تلك الالتزامات الأخلاقیة ،16"لمختلف المشكلات أثناء عملھ

  17:في
" السر المھني" وأبرز مبادئھا  :أخلاقیات خاصة بتعامل الصحفي مع مصادره -

إذ على الصحفي الالتزام بعدم نشر ھویة مصادر معلوماتھ التي ترفض نشر 

  .الخبر على لسانھا 

ومن أھم الأولویات احترام  :الصحفي مع الجمھور أخلاقیات خاصة بتعامل -

وعدم اختراقھا، وأن تظل بعیدة عن التشھیر و العلانیة، " خصوصیة الأفراد"

، وكذا الامتناع عن "حق التصحیح" و " حق الرد " ومن المبادئ الأخرى أیضا 

  ".نشر الإشاعات " 

عدم السب و القذف  :)أخلاقیات الزمالة(أخلاقیات تعامل الإعلامي مع زملائھ  -

نسبھا یل، وعدم سرقة أي مادة إعلامیة وو الافتراء و السخریة من أي زم

  .لنفسھ، وكذلك عدم الإضرار بمصالح زملائھ، والتسبب بالطرد 

و من بینھا التمییز بوضوح بین المادة الإعلانیة، والمادة : أخلاقیات الإعلان -

استغلال المرأة وكذلك عدم . حریریاالإعلامیة خاصة الإعلان الذي یتخذ شكلا ت

الطفل كأداة ترویجیة، وعدم طغیان مساحة الإعلان على مساحة المواد و

  %.40التحریریة ، والمحددة دولیا بنسبة 

مثل ضمان حق  :أخلاقیات خاصة بالسیاسة التحریریة لوسائل الإعلام -

لتشویھ ن الخبر والرأي، وعدم اوكذلك التمییز بی المواطن في الإعلام،

  .التحریف و

: العاداتة الإعلامیة و المجتمع و القیم وأخلاقیات خاصة بعلاقة المؤسس -

الخروج عن الآداب ادة إعلامیة تشجع على الانحلال والفحشاء وعدم نشر أي م

  .العامة، وعدم تحسین الجریمة و العنف و التشجیع علیھا 

ة ھم ھذه الأخلاقیات النزاھوأ :أخلاقیات و معاییر المستوى المھني الإعلامي -

عمل رجل الإعلان، وكذلك أن یكون عملھ وعدم الجمع بین عمل الإعلامي و



 الأعمال الصحفیة للموازنة بین حریة الصحافة والتزامات المھنیین قیام المسؤولیة عن  سارة بن عیشوبة    
 

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

440  

دافعھ الصالح العام، ولیس المصلحة الشخصیة، و عدم قبول الرشاوى المباشرة 

  .وغیر المباشرة

وبالمقابل تتكفل مجالس الصحافة أو مجالس أخلاقیات المھنة الصحفیة      

وتنظیم إقامة المسؤولیة الأخلاقیة على  بضمان احترام تلك الالتزامات،

الصحفیین في حال انتھاكھا، وإن كانت سلطة ھذه التنظیمات معنویة، لا تعدو 

ختصاصات مجرد التوبیخ و دفع الصحف إلى نشر قراراتھا، ویمكن إجمال ا

  :ھذه المجالس في 

o ، إصدار مواثیق شرف صحفي  

o ، إعداد تقریر سنوي عن أوضاع الصحافة  

o ، دراسة المشكلات التي تواجھ الصحافة و العمل على حلھا  

o ،حمایة حریة الصحافة  

o  ضمان الوصول إلى مصادر الأخبار و ضمان حق المواطنین في

  الإعلام،

o حریة الصحافة للخطر، منع أي احتكارات أو تكتلات صحفیة تعرض  

o ،ضمان احترام الصحافة للضوابط المھنیة  

o  العمل على الارتفاع بمستوى المھنیة، وتطویر تأھیل الصحفیین، و

 .تدریبھم، وتشجیع البحوث المتصلة بھا

o 18. بحث شكاوي الجمھور جراء النشر  

وإن دور مجالس الصحافة و أخلاقیات المھنة لا ینحصر في تنظیم     

یة الأخلاقیة للصحفیین فقط، ذلك أن من شأنھا التأثیر أیضا على إقامة المسؤول

المسؤولیة القانونیة، باعتبار أن دورھا ھو تلقي شكاوي المواطنین المتضررین 

وكذلك  من بعض ممارسات الصحفیین، وإثناء الشاكین عن اللجوء إلى القضاء،

طریق أمام أي تدخل لعب دور الوسیط بین الصحافة و الجمھور من أجل قطع ال

یحدث في السوید أن یرفع من حین إلى آخر الشاكون الذین لا " حكومي، ولكن 
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یرضیھم حكم المحكمة، كما یحدث أحیانا أن تدعم المحاكم أحكامھا بحجج 

ولذلك یطلب مجلس ...مستقاة من رأي مجلس الصحافة و مبادئ آداب المھنة 

تعھدا بألا یلجأوا للقضاء لو لم  الصحافة الأسترالي من الشاكین أن یوقعوا

، كما أن من مھام مجلس الصحافة الألماني تلقي 19"یرضھم حكم المجلس 

شكاوي المواطنین حول ما ینشر في الصحافة الألمانیة، والتي ارتفع عددھا من 

معظمھا تتركز حول  2005شكوى في عام  746إلى  1986في عام  121

واجب التقید بالحقیقة، وھناك قسم من  الاعتداء على الحقوق العامة وحول

الشكاوى یتعلق بالحقوق الشخصیة وبعدم التمییز بین الخبر وبین الإعلان، 

  .وكذلك شكاوى تتعلق بالتمییز العنصري وبالأخبار 

وإن المجلس الألماني كغیره من المجالس الصحفیة یحاول إثناء الشاكین على     

جھ إلى دراسة الشكاوي و تسلیط عقوبات رفع شكواھم إلى القضاء، في حین یت

أھمھا إجبار الصحیفة على نشر النتائج السلبیة التي توصل إلیھا المجلس، 

ویعتبر أھم دافع للجریدة لنشر تلك النتائج السلبیة ھو رغبتھا في البقاء عضو في 

ومنھ تعتبر قدرة مجالس الصحافة و أخلاقیات المھنة . الرابطة أو المجلس

لى النظر في شكاوي المتضررین، وحل المشاكل دون اللجوء إلى الصحفیة ع

  .القضاء من أبرز مؤشرات فعالیتھا

  :الوسائط الجدیدة وتحدي الضوابط القانونیة والأخلاقیة . 3

، ونذكر یقصد بالوسائط الجدیدة عدة أنواع من الفضاءات للنشر الإلكترونيو  

  :منھا

   :مواقع التواصل الاجتماعي . 1.3

وھي عبارة  وتسمى كذلك الشبكات الاجتماعیة ومواقع التشبیك الاجتماعي،   

 عن مواقع تستعمل من طرف الأفراد، من أجل التواصل الاجتماعي وإقامة

وتكوین صداقات حول العالم، وبناء جماعات افت راضیة   العلاقات، والتعارف

ن ینشئ صفحتھ وفقا لاھتمامات أو انتماءات مشتركة، ویمكنللمستعمل عبرھا أ
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مقالات  الخاصة، وینشر فیھا سیرتھ وصوره ومعلوماتھ الشخصیة، ویكتب

  .ونصوص، وینشر تسجیلات فیدیو

وھكذا تقوم مواقع الاعلام الجدید على المشاركة في محتویاتھا من طرف   

الإضافات والردود التي تسھم في زیادة محتواھا، فھي  المستخدمین عن طریف

التصویت وإبداء ال أ ري،  والتعلیق وتقییم المحتویات عن طریقتتیح لھم الرد 

   20 .وكذا تبادل المعلومات بكل حریة وشفافیة

   :الالكترونیة المدونات .2.3

 مختلفة، بأسالیب فیھا أفراد أو جماعات تتم الكتابة یمتلكھا الكترونیة مواقع ھي  

 ویتم ..صحفي سبق إیجاد دائما تحاول فھي الصحفي، للأسلوب معظمھا یقترب

 للقراء  ویمكن كرونولوجي، ترتیبي بشكل والتسجیلات المقالات نشر فیھا

  21 .علیھا التعلیق والمستعملین

  :الفیدیو بث مواقع. 3.3

 حتى ویمكن مرئیة، مسموعة فیدیو مقاطع بث إمكانیة تتیح مواقع وھي   

 تبیع أصبحت أنھا لدرجة جدا، مشھورة مواقع عدة وھناك ومشاھدتھا، تحمیلھا

 برامجھا ببث تقوم الأخیرة ھذه وحتى بل الإعلام، لوسائل مضامینھا من مقاطع

  .المواقع ھذه عبر

  :الصحافة الالكترونیة . 4.3

ولعل ھذا النموذج الإعلامي الالكتروني الأوضح إذ اھتم المشرعون بضبط 

  .الممارسة عبره قانونیا

صحف ومجلات تصدر وتوزع "على أنھا  تعرف الصحافة الالكترونیةو     

عبر شبكة الانترنت وقد انتشرت في السنوات العشر الأخیرة حتى أصبحت أكثر 

واھم أشكال المیدیا الجدیدة انتشارا واستخداما، أي أنھا صحفا ومجلات غیر 

تطبع علي ورق و لیس لھا وجود مادي، بل ھي صحف ومجلات  ورقیھ، لا

  .22"د دوریا علي الویب ، تصدر وتتجد" افتراضیة 



 الأعمال الصحفیة للموازنة بین حریة الصحافة والتزامات المھنیین قیام المسؤولیة عن  سارة بن عیشوبة    
 

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

443  

مع التطورات التكنلوجیة الھائلة برزت مجموعة من الأسئلة الشائكة حول   

ومدى إمكانیة المتابعة  قدرة القانون على ضبط النشر في الصحف الالكترونیة

اذ أصبح بإمكان أي شخص أن . "القضائیة الناجمة عن جرائم النشر وجنحھ

دون الالتزام بقوانین النشر سواء تلك التي یصدر صحیفة في شبكة الانترنیت ب

تنص على التصریح أو الترخیص، كما أصبح بإمكان أي شخص أن یبث برامج 

ما یجعل النشر في العالم الافتراضي  حرا حتى أنھ لا  "إذاعیة عبر شبكة 

یستدعي الاجراءات القانونیة المطلوبة في النشر عبر وسائط الاتصال التقلیدیة، 

أي ناشر  الأولى یعتقد أن ةات إیداع المصنف  وفي ھذه الحالة فللوھلمثل إجراء

سوف یكون بعیدًا عن المساءلة مادامت الصحیفة رقمیة، " للمحتوى الالكتروني

فالنشر عبر الإنترنت إنما ھو أقرب إلى ممارسة الحریة الكاملة في البث منھ 

إلى النشر، ومن ثم فھذا المفھوم الواسع للنشر عبر الإنترنت یجعل انطباق 

  .23"المدلول الموسع للنشر في قانون العقوبات متوافقًا معھ

ترونیة كورة ھذا الواقع وتنامي الانتھاكات للناشرین عبر الوسائط الالخطلكن   

واضحة لھذا النزع  یبحثون عن ضوابط المشرعین بحق المجتمع وأفراده جعل 

وھو الاتجاه الذي ساد   ربط النشر الالكتروني بالتقلیدي بدایة منالحر من النشر 

أقرت بعض الوسائل ي التمثل فرنسا  البعضباستثناء في الكثیر من الدول 

الرقابیة التي یقوم بھا موردو الخدمات الخاصة بالاتصالات الصوتیة المرئیة 

 القصر بینھ ذلك الذي یمسعبر شبكة الإنترنت  تنظیم المحتوى الذي یبثبغیة 

المجال قانون العقوبات على أن یترك لجرائم الاعتداء على الآداب العامة، و

وإن كان جنائیة ال قانونیةالترسانة على المرتكزا  رةتطویق الظاھو لخالأكبر للتد

ناھا في بدایة الورقة لوھي تلك التي تناوأكثرغلظة وغموضًا یؤخذ علیھا أنھا 

  .البحثیة 

  

  :الخاتمة
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إن قیام المسؤولیة بشقیھا القانوني والأخلاقي على العمل الصحفي كانت   

محاولة جادة من القائمین على الاعلام والمشرعین لضبط الممارسة الصحفیة 

حقبة زمنیة كان وما تترتب عنھا من أثار على المجتمع والأمن والاقتصاد بعد 

ید في ظل نظام لیبرالي الممارسة الحرة لبث الأخبار دون تقی یعتقد أن الأصل

إذ سعى المشروعون إلى وضع حدود تضمن حق المواطن في  ،طموح 

المعلومة وحق الصحفي في النشر الحر دون انتھاك لقواعد المجتمع ، لكن ھذا 

خلق اشكالات قانونیة أخرى ، اذ مالت أنظمة قانونیة صوب التضییق المسعى 

سعت أخرى إلى ضمان الحد  یما وخاصة العربیة والسائرة نحو الدیمقراطیة ف

الأقصى من الحریة ولعل أبرز ما جادت بھ التشریعات الدولیة نظریة حق 

الامتیاز الدستوري للصحافة والتي جاءت لتوسیع نطاق حریة النشر لتشمل 

إعفاء الصحفي من المسؤولیة في حال نشره أخبارا غیر صحیحة إلا اذا ثبتت 

ناھا المشرع الأمیركي فیما فسرت بعض أحكام سوء النیة وھي النظریة التي تب

  .الفرنسي على أنھا اعتراف بھا 

وللتقلیل من التدخل القضائي لحل النزاعات في مجال الصحافة ولقطع الطریق 

على تدخل المحاكم جاء التوجھ الثالث الذي أعطى مساحة ھامة لمجالس 

ثیق الأخلاقي الصحافة والتي تقتصر العقوبات التي تسلط على منتھكي موا

    .للمتضرر امكتوب اتوجیھ الإنذار أو طلب تقدیم الوسیلة الاعلامیة اعتذار

وسط ھذه المحاولات للموازنة بین حریة الاعلام والضوابط القانونیة  لكن و    
والأخلاقیة برزت إشكالیة جدیدة مستمرة إلى غایة الیوم وھي كیفیة ضبط النشر 

إذ ورغم تطور المحتوى الالكتروني وتعاظم تأثیره ووضوح تمیزه ، الالكتروني
ومساحة الحریة فیھ تمیل التشریعات في دول كثیرة إلى التعامل معھ كامتداد 
للاعلام التقلیدي عبر اخضاع القائمین علیھ لنفس المنظومة القانونیة والأخلاقیة 

ح مجال واسع لتدخل الموجودة أساسا للتعامل مع الاعلام التقلیدي أو عبر فس
القانون العام أي قانون العقوبات خاصة في متابعة القائمین على المحتوى خاصة 

  . في  جرائم الأداب العامة ولأمن 
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التي تحدد حریة الاعلام لذلك وجب النظر في المنظومة القانونیة والأخلاقیة    

رونة خاصة وتضبط الممارسة الصحفیة، إذ یمكن مطالبة المشرع بمزید من الم

عملا عبر التوسع في مفھومي حریة الاعلام وحق المواطن في المعلومة 

بالتوجھات الفكریة الحدیثة ومنھ المطالبة بوضع قانون خاص بالاعلام بعیدا عن 

قانون العقوبات الذي یتوسع في نطاق التجریم والعقاب أو حتى الاتجاه نحو 

تدابیر الجنائیة ففى الولایات المتحدة مزید من استخدام القانون المدني بدلا من ال

الأمریكیة آل الحال بالقوانین الجنائیة المضادة للتشھیر إلى أن توقف استخدامھا 

منذ الخمسینات، بل إنھا تعتبر الیوم غیر دستوریة ما لم تكن المادة الصحفیة 

  على القائمین على الاعلام ولوضع حائطأن كما ، المنشورة تشكل تھدیدًا للسلم

صد أمام التدخلات الحكومیة والقضائیة الاسراع في إنشاء التنظیم المھني 

المشاكل الجامع لھم والمنظم للمھنة ودعمھ لیكون المرجع الأولى لحل 

كما على المشرع ، والخلافات التي قد تقع بین المؤسسة الصصحفیة والمتضرر

وانین خاصة النظر إلى خصوصیة النشر الإلكتروني ومحاولة تنظیمھ عبر ق
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